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                 الفَصْلُ الأوّل :  مــــَـا يَجُوزُ فــيْه الرَّفْــعُ والنصــــــــــب


المبحث الثالث:

ما يجوز أن يكون مرفوعاً مِن وجْهٍ 

ومنصوباً مِن ثلاثة  أوجه.
وفيه مطلب واحد : ما جاز رفعُه على الخبرية ونصبه مفعولا به أو نعتا لـ ( ما ) أو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

193_ قال تعالى : { (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( } (
).
قال الفراء : (( وأما نصْبُهم "بعوضةً" فيكون مِن ثلاثة أوْجُه: أوّلها: أن تُوقعَ الضّربَ على البعوضَةِ، وتجعلَ "ما" صلةً؛ كقوله: {عَمّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ }يريد عن قليل ، 33المعنى - والله أعلم - إنَّ الله لا يسْتَحْيِِي أنْ يضرب بعوضةً فما فوقَها مثلاً. والوجه الآخر: أن تجعل "ما" اسما، والبعوضةَ صلةً فتُعرّبها بِتَعْريب "ما". وذلك جائز فى "مَنْ" و "ما" لأنهما يكونان معرفةً فى حال ونكرةَ فى حال؛ كما قال حسَّان بنُ ثابت(
):
فَكَفَى بِنا فَضْلاً علَى مَنْ غَيْرِنا * حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمّدٍ إِيّانا (
)
قال الفرّاء: ويروى: * ...على مَنْ غَيرُنا * 
والرفع في "بعوضَة" ها هنا جائز، لأنّ الصلةَ تُرفَعُ، واسمُها منصوبٌ ومخفوضٌ .

وأما الوجه الثالث - وهو أحبُّها إلىّ - فأن تجعل المعنى على: إنَّ الله لا يستحْيِي أنْ يضرب مثلا ما بينَ بعوضةِ إلى ما فوقَها. والعربُ إذا ألْقَتْ "بَيْنَ" من كلام تصلُح ( إِلَى ) فى آخره نصبوا الحرفين المخفوضين اللَّذين خُفض أحدهما بــ "بَيْنَ" والآخر بـ "إلى". فيقولون: مُطرْنا ما زُبالَةَ فالثّعْلبيَّةَ، وله عشرون ما ناقةً فجمَلاً، وهى أحسنُ الناسِ ما قَرْناً فقدَماً. يراد به ما بين قرْنِها إلى قدمِها )) (
).
يُفهَم مِن كلامه أنّ (بعوضةً) يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب . 
فأما النصب فظاهر كلامه أنه مِن ثلاثة أوجه : أحدها : أن تجعل (ما) زائدة وتنصب بعوضة بالفعل (يضربَ) ، وهو المراد من قوله :" أن توقع الضرب على البعوضة وتجعل (ما) صلة " . وقد أجاز هذا الوجهَ كثيرٌ من المعربين . قال أبو حيَّان عند ذكره للأوجه الجائزة فيها : " الرابع :  أن يكون مفعولا لـ (يضرب) ، وانتصب ( مثلاً ) حالا من النكرة مقدمةً عليها" (
) .
ويحتمل أنّ ( يضربَ ) ضُمِّن معنى ( يجعل ) فتكون ( بعوضةً )  مفعولا أولا ( ومثلاً ) مفعولا ثانيا ، ويجوز أن يعرب أيضا (  مثلا ) مفعولا أولا و(بعوضةً ) مفعولا ثانيا (
).
الوجه الثاني : أن تُجعَلَ ( ما ) اسما ، وتُعرَب بدلا من ( مثلا )                             و (بعوضةً) صفة ( ما ) يدل عليه قوله : " و الوجه الآخر أن تجعل ( ما ) اسما والبعوضة صلة فتعربها بتعريب ( ما )" .

وقد نسب أبوحيان هذا الرأي للفراء ، فقال في ذكره للأوجه الجائزة فيها : " أن تكون صفة ( ما ) ، إذا جعلنا ( ما ) بدلاً من ( مثلاً ) ، و ( مثلا ) مفعولا بـ(يضرب)  ، وتكون ( ما ) إذ ذاك قد وصفت باسم الجنس المنكَّر  لإبهام ( ما ) وهو قول الفراء "(
).
الوجه الثالث : أن تكون ( بعوضة ) منصوبة على تقدير مضاف محذوف، ويدل عليه قوله : " أن تجعل المعنى على : إن الله لا يستحْيي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها ". 

وقد علق أيضا أبو حيان على هذا الرأي في سرده للأوجه الجائزة فقال : " وتحرير نقل هذا المذهب أن الكوفيين يزعمون أن ( ما ) تكون جزاءً في الأصل، وتحول إلى لفظ (الذي) ، فينتصب ما بعدها ، سواء كان نكرة أو غير نكرة، ويعطف عليها بالفاء فقط ، وتلزم ولا يصلح مكانها ( الواو ) و لا ( ثم ) ، و لا (أو)، و لا ( لا )، ويجعلون النصب في ذلك الاسم على حذف مضاف وهو( بَيْنَ ) فلما حذف ( بين ) قام هذا مقامَه في الإعراب ، ويقدرون الفاء بـ(إلى)" (
).
وأما الرفع(
) فقد أجازه الفراء بقوله ـ أيضا ـ :" والرفع في ( بعوضة )  هاهنا جائز ؛ لأن الصلة تُرفع واسمها منصوب ومخفوض"  .

 فقوله : " واسمها " أي اسم الصلة وهو الموصول . فالذي يظهر لي من كلامه أنه أراد بالصلة صلة الموصول، وهي قوله : ( بعوضة ) ، ويجب تقدير مبتدأ محذوف ، أي هو بعوضة حتى تصلح أن تكون صلة ، وقد ذكر أبوحيان اتفاق المعربين على أن بعوضة بالرفع خبر ، ولكن اختلفوا في المبتدأ ، فقيل  : هو ( ما ) على جعلها استفهاما وهو اختيار الزمخشري (
). 
وقيل :  محذوف ، أي ( هو بعوضة ) على جعل ( ما ) موصولة والجملة صلتها ، أو على جعلها زائدة أو صفة وتكون الجملة كالمفسرة ، لما انطوى عليه الكلام السابق .

ويظهر أن الراجح من أوجه النصب هو الوجه الثاني . قال السمين :                          " و الصواب في ذلك كله أن يكون ( ضرب ) متعديا لواحد بمعنى ( بَيَّنَ ) ، و (مثلا) مفعولا به ، بدليل قوله تعالى : { ضُرِبَ مثلٌ }،  و ( ما ) صفة للنَّكِرة ، و (بعوضة) بدلا ، لا عطف بيان ، لأن عطف البيان ممنوع عند جمهور البصريين في النكرات " (
) .  

ولأنَّ حمل ( ما ) على عدم الزيادة أولى . و لأنّ الوجه الثالث فيه تكلُّف تقديرِ مضاف محذوف ، والأولى عدم التقدير.
المبحث الرابع :

ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجهين 

ومنصوباً من وجه.
المطلب الأول : 
ما جاز رفعه على الخبرية أو على الاستئناف  ونصبه على المصدرية

194 ـ قال تعالى {(((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((( (((( ((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((((  }(
). 
قال الفراء " وقوله: {  إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً.. }  رفعت المرجِع بـ (إليه)، ونصبت قوله {   وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً   }  بخروجه منهما.  ولو كان رفعا كما تقول: الحقُّ عليك واجب وواجباً كان صوابا.  ولو استؤنف  (وعدُ الله حَقٌّ)  كان صوابا " (
). 

يُفهم من كلامه أنّ ( وَعْد ) يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب ـ وعليه القراءة ـ فهو على المصدرية ، قال أبو البقاء : "  قوله تعالى ( وَعْدُ الله)   هو منصوب على المصدر بفعل دل عليه الكلام وهو قوله (إليه مرجِعُكم) ؛ لأن هذا وعْدٌ منه سبحانه بالبعث و(حقّاً ) مصدر آخر تقديره حقَّ ذلك حقّا "(
).  

  وأما الرفع فيجوز فيه وجهان :

الأول : أن يكون خبرا لـ ( مرجعكم ) ، والثاني : أن يكون على الاستئناف ، فيجعل مبتدأ ، و( حقٌّ ) خبره .ولم أجد فيما بين يدي من مصادر من قرأ به.

  وممن حكى قول الفراء مكّي ، يقول :" قوله  ( وعْدُ الله حقّا )  مصدران، والعامل في (وعْد ) (مرجعُكم) ؛ لأنه بمعنى وعَدَكم وعْداً ، وأجاز الفراء رفعَ (وعْد ) جعله خبرا لـ(مرجعكم ) ، وأجاز ـ أيضا ـ رفع (وعْد) و(حقّ ) على الابتداء والخبر ، وهو حسَنٌ ولم يقرأ به أحد "(
).  ونقل السَّمِين كلامه وقال :" قلتُ : نعَمْ ،لم يرفع ( وعداً ) و ( حقاًٌ ) معاً أحدٌ " ، وأما رَفْعُ ( حقٍّ ) وحدَه فقد قرأ به ابن أبي عبلة "(
).  وحكاه  ـ أيضا ـ قبلهما النحَّاس ، يقول " وأجاز الفراء ( وعْدَ الله) بالرفع بمعنى مرجعكم إليه وعدُ الله ، قال أحمد بن يحيى ثعلب : يجعله خبر (مرجعكم) ." (
).

195 ـ قال تعالى ﴿ (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( ((((( (((((((  ((((﴾(
).

       قال الفراء : " وقوله :﴿((((((( (((((( ﴾  وفي قراءة عبد الله﴿ سَلاَماً قوْلاً ﴾ فمن رفع قال: ذلكَ لهم سلام قولا، أي : لهم ما يدَّعون مُسَلّم خالص، أي : هو لهم خالص، يجعله خَبراً لقوله ﴿ ((((((( ((( ((((((((( ﴾ خالص. ورفْعٌ عَلى الاستئناف ، يريد ذلكَ لهم سَلام. ونَصْب (القول ) إنْ شئتَ عَلى أن يخرج من (السَّلاَم )، كأنك قلت : " قاله قولاً "، وإن شئتَ جَعلته نصباً من قوله ﴿ ((((((( ((( ((((((((( ﴾ قولاً، كقولك: عِدَة من الله "(
).
يُفهَم من كلامه أنَّ ﴿ سلاما ﴾ يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب.

فأما الرفع : فالظاهر أنه عنده من وجهين :

الأول : أن يكون خبرا لـ ( ما ) الموصولة ،  في قوله ﴿ ((((((( ((( ((((((((( ﴾ ، يفهم هذا من قوله  :"  يجعله خَبراً لقوله : ﴿ ((((((( ((( ((((((((( ﴾خالص " .

 قال أبو حيان : " وقيل :  ﴿سلام ﴾ خبر لـ﴿((((((( ((( (((((((((﴾  ،  و ﴿ما (((((((((﴾ مبتدأ ، أي   : ولهم ما يدعون سلام خالص "(
). 

الثاني : أن يكون على الاستئناف ،ويفهم هذا من قوله " ورفْعٌ على الاستئناف " والظاهر أنه جعله خبرا  لمبتدأ محذوف ،أي : ذلك سلام لهم . 

وممن ذكر الوجهين الطبري ، يقول : "  في رفع ﴿ سلامٌ ﴾ وجهان في قول بعض نحويّي الكوفة؛ أحدهما: أن يكون خبرا لـ ﴿ما يدّعون﴾ فيكون معنى الكلام: ولهم ما يدّعون مسلَّم لهم خالص. وإذا وُجِّه معنى الكلام إلى ذلك كان القول حينئذ منصوبا توكيدا خارجا من السلام، كأنه قيل: ولهم فيها ما يدّعون مسلَّم خالص حقا، كأنه قيل: قاله قولا.   والوجه الثاني: أن يكون قوله﴿سَلامٌ﴾ مرفوعا على المدح، بمعنى: هو سلام لهم قولا من الله " (
). 

وأما نصب ﴿ سلاما ﴾ فلم يذكر الفراء توجيهه ، وأجازوا فيه النصب على المصدرية ، أو الحالية ، قال مكّي : "  وفي قراءة عبد الله ﴿ سلاما ﴾ بالنصب على المصدر، أو حال في معنى مسلما "(
).  و أما نصب ﴿ قولا ﴾  فظاهر كلام الفراء  أنه  على المصدرية  ،  إما  من ﴿قال﴾ مقدرة ، أي : قاله قولا ، و هو إعراب الطبري في نصه السابق . أو من قوله ﴿ يدّعون ﴾ ، قال أبو حيان : " و ﴿ قولاً ﴾ مصدر مؤكد ، كقوله : ﴿ ((((((( ((( (((((((((   ((((((﴾ : أي عِدَةً من ربٍّ رحيم" (
) ، و هو موافق لقول الفراء : "و إن شئت جَعلته نصباً من قوله ﴿((((((( ((( (((((((((﴾ كقولك: عِدَة من الله".
المطلب الثاني :

ما جاز أن يكون مرفوعاً على الابتدائية أو الخبرية، والنصب على المفعولية .

196ــ قال تعالى : {               } (
) .

قال الفراء : (( وقرأه العامة : {    } نُصِب الأول ورفع الثاني ، ولو كانا جميعاً رفعاً ونصباً كان صواباً (
). فمَن رفع أضمر ( عليكم) وإن لم يظهرها ، كما قال الشاعر :

	فقُلنا السَّلامُ فاتَّقَتْ مِنْ أميرها

	
	فما كان إلاَّ ومْؤُها بالحواجِبِ (
) 



والعرب تقول : التقينا فقلنا سلامٌ سلامٌ. وحجَّة أخرى في رفعه الآخر: أنَّ القوم سلّموا فقال حين أنكرهم " هو سلامٌ إنْ شاء الله فمن أنتم؟" لإنكاره  إيَّاهم ، وهو وجْه حسَنٌ ... )) (
) .

وقال في موضع آخر : (( وقوله {    } : فأما السلام فقولٌ يُقال ، فنُصِب لوقوع الفعل عليه، كأنك قلت: قلتُ كلاماً ، وأمَّا قوله :                      {   } فإنه جاء فيه: نحن ( سلامٌ) وأنتم ( قومٌ منكَرُون). وبعض المفسرين يقول : {    } : يريد سلموا عليه فرد عليهم، فيقول القائل: ألا كان السلام رفعاً كلُّه أو نصبا كلُّه ؟ قلتُ : السلام على معنيين: إذا أردت به الكلام نصبته؛ وإذا أضمرت معه ( عليكم ) رفعته ، فإن  شئت طرحت الإضمار من أحد الحرفين وأضمرته في أحدهما ، وإن شئت رفعتهما معاً، وإن شئت نصبتهما جميعاً.

والعرب تقول إذا التقوا : سلامٌ سلامٌ على معنى : قالوا : السلام عليكم، فرد عليهم الآخرون ، والنصب يجوز في إحدى القراءتين {                          })) .

ثم استشهد الفراء بالبيت السابق وقال : (( فرفَع السلام؛ لأنه أراد سلَّمنا عليها فاتَّقَتْ أن تردَّ علينا، ويجوز أن تنصب ( السلام) على مثل قولك: قلنا الكلامَ وقلنا السلامَ )) (
) .

يُفهم من كلامه أنّ (سلامٌ ) في الموضعين من الآية يجوز فيهما الرفع و النصب.

وقد لخَّص كلامه الطويل السابق بقوله : (( إذا أردت به الكلام نصبته وإذا أضمرت معه ( عليكم ) رفعته )) .

فظاهر كلامه أن النصب عنده من وجه واحد . فهو مفعول به للفعل: (قالوا) وشبَّهَه بقولهم : قلت كلاماً.  وقد ذكر المعربون (
) هذا الوجه وأجازوا معه النصب على المصدرية – أيضاً-  .  قال السَّمين : (( في نصبه وجهان :

أحدهما :  أنه مفعول به ، ثم هو محتمل لأمرين : أحدهما: أن يراد قالوا هذا اللفظ بعينه، وجاز ذلك؛ لأنه يتضمن معنى الكلام . والثاني : أنه أراد قالوا معنى هذا اللفظ ، وقد تقدم ذلك في نحو قوله تعالى {وقولوا حطَّةٌ } .
وثاني الوجهين : أن يكون منصوباً على المصدر بفعل محذوف، وذلك الفعل في محل نصب بالقول، تقديره : قالوا سلَّمنا سلاماً . وهو من باب  ما ناب فيه المصدر عن العامل فيه ، وهو واجب الإضمار )) (
) .

وأما الرفع فظاهر كلام الفراء أنه من وجهين :

أحدهما : أن يكون مبتدأً والخبر محذوف ، والتقدير ( سلامٌ عليكم) ، وهو ظاهر قوله : فمَنْ رفع أضمر (عليكم)  .

والثاني : أن يكون خبراً والمبتدأ محذوف، وهو ما قدَّره بقوله : (( هو سلامٌ إنْ شاء الله )) .

والمعربون أجازوا الوجهين (
) ، وقدَّر بعضُهم المبتدأَ ( أمري ) أو ( أمركم) قال أبوحيان : (( و(سلامٌ) خبر مبتدأ محذوف أي: أمْري أو أمْرُكم سلامٌ ، أو مبتدأ محذوفُ الخبر أي : عليكم سلامٌ ، والجملة محكيَّة بالقول وإنْ كان حُذِف منها أحدُ جُزْئَيها )) (
) .   وممن أجاز نصبَ الاسمين ورفْعَهما مكّيٌّ ، يقول : (( فنصْبُهما جميعاً يجوز على ما تقدم ورفْعُهما جميعاً يجوز على الحكاية و الإضمار )) (
) .

 197 ـــ  قال تعالى : {                                   }(
) .

قال الفراء : (( وقوله (        ) (ما) في موضع رفع؛ لأنَّ أكثر ما جاء من أشباهه في القرآن مرفوع، ولو نصبْتَ على قولك : أَهْدُوا (ما استيسر)  )) (
) .

قوله : (( ولو نصبت )) جواب (لو) محذوف أي : لجاز . وحذفه جواب الشرط جاء في أكثر من موضع في كتابه .

وكلامه واضح في أن (ما) يجوز في محلها وجهان : الرفع والنصب .

وقد سكت عن توجيه الرفع، وأجاز المعربون فيها أن تكون مبتدأ والخبر محذوفا، والتقدير : (فعليه ما استيسر من الهدْي)، وممن ذكر هذا التقدير الأخفش . يقول : (( { }أي : فعليه ما استيسر )) (
) . وقدَّره الأنباري بقوله :                          (( (ما) في موضع رفْع لأنَّه مبتدأٌ خبرُه مقدرٌ، وتقديره : (فعليكم ما                                      استيسر ) )) (
) .

وأجاز أبو حيان (
) أن تكون (ما) خبراً لمبتدأ محذوف، تقديره : (فالواجب ما استيسر من الهدْي) ونقله عنه السَّمين (
) .

و أما  النصب  فظاهر كلامه  أنّ  ( ما )  مفعولٌ به  لفعل  محذوف  تقديره  :  ( أَهْدُوا  ) ...وممَّن ذكره الهمذاني يقول : (( و لك أن تجعل (ما) في موضع نصب بفعل مضمر دل عليه المعنى، أي : فأَهْدُوا ما استيسر)) (
) .

ويظهر من كلام الفراء أنَّ الرفع أرجحُ من النصب، وممَّن رجحه الطبري فإنه لما أعربها قال : (( لأن تأويل الكلام : وأتموا الحج والعمرة أيّها المؤمنون لله؛ فإن حبَسكم عن إتمام ذلك حابس ، من مرض ، أو كسر أو خوف عدو فعليكم لإحلالكم إن أردتم الإحلال من إحرامكم (ما استيسر من الهدي)، وإنما اخترنا الرفع في ذلك؛ لأن أكثر القرآن جاء برفع نظائره . وذلك كقوله تعالى : {           } وكقوله : {     } وما أشبه ذلك مما يطول بإحصائه الكتاب، تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا منه ..)) (
) . وكلامه متفق مع ما ذكره الفراء .
 198 ــ  قال تعالى {(((((((( ((( (((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((} (
).
قال الفراء " إن شئت جعلت (ذلك) في موضع نصب، وجعلت (أن) مما يصلح فيه الخافض فإذا حذفته كانت نصبا. يريد: فعل ذلك أن لم يكن مهلك القرى. وإن شئت جعلت (ذلك) رفعا على الاستئناف إن لم يظهر الفعل. ومثله: {((((( (((((((( (((((((} (
) و {((((((( ((((( (((((((( (((((((((((} (
). و مثله : {((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((} (
) ، و {((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((} (
) الرفع و النصب فيـه كلـه جائز" (
).
أي أن اسم الإشارة يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب فيظهر أنه مفعول به لفعل محذوف ، قدره بقوله ( فعل ذلك ) .

وأما الرفع فقد جعله على الاستئناف ، ولم يبين أهو مبتدأ أم خبر ؟ وبعض المعربين أجاز الوجهين ، قال السمين : "  فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي : ذلك الأمر . الثاني : عكسه أي الأمر ذلك . الثالث : أنه منصوب بإضمار فعل ، أي : فعلنا ذلك "(
).

والإشارة إلى المذكور قبل الآية ، قال أبو حيان : "  الإشارة بذلك إلى أقرب مذكور دل عليه الكلام وهو إتيان الرسل قاصين الآيات ومنذرين بالحشر والحساب والجزاء بسبب انتفاء إهلاك القرى بظلم وأهلها لم ينتهوا ببعثة الرسل إليهم والإعذار إليهم والتقدم بالأخبار بما يحل بهم ، إذا لم يتبعوا الرسل "(
).
199ـ قال تعالى { (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( }(
).
قال الفراء : " وقوله: {تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ..} ترفع {تنزيل} بإضمار: هذا تنزيل، كما قال: {سُورَةٌ أَنْزلْنَاهَا} ومعناه: هذه سورة أنزلناها وإِن شئتَ جَعَلت رَفعه بمِن. والمعنى: من الله تنزيل الكتاب ولو نصبته وأنت تأمر باتباعه ولزومه كان صَوَاباً؛ كما قالَ الله {كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} أي الزمُوا كتابَ الله ".
أي أن ( تنزيل ) في الاية يجوز فيه وجهان الرفع والنصب .

فأما الرفع فهو عنده من وجهين : إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي : هذا تنزيل ، وإما أن يكون مبتدأ ، وخبره ( من الله ) ،قال السمين:" أي : تنزيل الكتاب كائن من الله "(
).   ويفهم من قول الفراء :" وإِن شئتَ جَعَلت رَفعه بـ(مِن)" ، أن المبتدأ مرفوع بالخبر على ما هو مشهور من مذهب الكوفيين .

وأما النصب فهو مفعول به بفعل محذوف على الإغراء ،أي : الزموا تنزيلَ الكتاب .وهي قراءة شاذة ، قال أبو حيان :" وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن علي وعيسى بن عمر :( تنزيلَ ) بالنصب ، أي اقرأْ والزمْ .  "(
). 

وممن أجاز هذه الأوجه النحاس ، يقول : " ( تنزيل )  رفع بالابتداء ، وخبره ( من الله العزيز الحكيم ) ،  أي: أنزل من عند الله جل وعز ، ويجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هذا تنزيل الكتاب ، وأجاز الكسائي والفراء  ( تنزيلَ الكتاب )  بالنصب على أنه مفعول ، قال الكسائي : أي اتبعوا واقرءوا تنزيلَ الكتاب ، وقال الفراء : على الإغراء مثل   (كتابَ الله عليكم  ) أي : الزموا كتابَ الله " . (
). 

200 ـ قال   تعالى : {  ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((  ((((( (((( ((((((((((    }(
) 

قال الفراء : " وقوله: {وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ } نصبها(
 ) حَمزة وأضافَها؛ ونصبهَا عاصم وأهل المدينة، ونوَّنوا فيهَا {أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ } ورُفعَ ناسٌ منهم الكسائىّ بإضافة. وقرأ الحسَن {مَوَدّةٌ بَيْنَكُمْ } يَرفع ولا يضيف. وهي في قراءة أُبَىّ {إنَّما مَوَدَّةُ بَيْنهِمْ في الحياة الدُّنْيَا } وفي قراءة عَبْد ِالله {إنَّما مَوَدَّةُ بَيْنِكم } وهما شاهدان لمنْ رَفع. فمَن رفعَ فإنما يرفع بالصفة بقوله {فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا } وينقطع الكلام عند قوله {إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَاناً } ثم قال: ليست مودّتكم تلك الأوثان ولا عبادتكم إيَّاها بشيء، إنَّما مودّة ما بينكم في الحياة الدنيا ثم تنقطع. ومَن نصب أوْقع عَليهَا الاتّخاذ: إنما اتّخذتموهَا مَوَدّةً بينكم في الحياة الدنيا. وقد تكون رفعاً على أَن تجعَلها خبراً لـ ( ِمَا ) ، وتجعَل (ما) على جهة (الذي) كأنك قلت: إِن الذينَ اتخذتموهم أوثاناً مودَّةُ بينكم فتكون المودَّة كالخبر، ويكون رفعهَا على ضمير (هي) كقوله {لَمْ يَلْبَثُوا إلاَّ سَاعةً مِنْ نَهَارٍ } ثم قال {بَلاَغٌ } أي هذا بلاغ، ذلك بلاغ. ومثله {إنَّ الذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ } ثم قال {مَتَاعٌ في الدنيا } أي ذلك متاع في الحياة الدنيا "

يفهم من كلامه أن ( مودة ) في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما الرفع فهو من وجهين :

الأول : على الاستئناف ، ويظهر أنه جعلها مبتدأ ، و(في الحياة الدنيا ) خبر ، ويفهم هذا من قوله " فمَن رفعَ فإنما يرفع بالصفة بقوله {فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا} " ، لأن المبتدأ مرفوع بالخبر عند الكوفيين ، وممن ذكر هذا الوجه الشوكاني قال :" . قيل : ويجوز أن تكون مودّة مرتفعة بالابتداء ، وخبرها في الحياة الدنيا " . (
)

الثاني : أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف ، أي ( هي مودة ) ، والجملة خبر ( إنَّ ) ،و(ما ) موصولة في محل نصب اسمها .ويفهم هذا من قوله " كأنَّك قلت: إِنَّ الذينَ اتخذتموهم أوثاناً مودَّةُ بينكم فتكون المودَّة كالخبر، ويكون رفعهَا على ضمير (هي) ".

وأجاز غيره ـ أيضا ـ أن تكون ( مودة ) خبر ( إن ) دون إضمار مبتدأ ، قال النحاس : "  القراءة الأولى برفع (مودة ) فيها ثلاثة أوجه : ذكر أبو إسحاق منها وجهين ، أحدهما : أنها مرفوعة على خبر( إن ) ويكون (ما ) بمعنى (الذي) والتقدير : إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا مودةُ بينكم . والوجه الآخر أن يكون على إضمار مبتدأ أي : هي مودة  ، أو تلك مودة بينكم ، والمعنى أِلفَتُكم وجماعتكم مودةُ بينكم . والوجه الثالث الذي لم يذكره : أن يكون (مودة ) رفعا بالابتداء  ، و (في الحياة الدنيا ) خبره " . (
) 

قلت : هذا الوجه الثالث عند النحاس هو الوجه الأول عند الفراء ، والعجيب أن النحاس لم ينسبه للفراء مع كثرة نقله لآرائه .

وأما نصب ( مودة ) فيظهر لي أن الفراء جعلها مفعولا ثانيا ، ويفهم هذا من قوله :" ومَن نصب أوْقع عَليه الاتّخاذ: إنما اتّخذتموهَا مَوَدّةً بينكم في الحياة الدنيا " ، أي : اتخذتم الأوثان مودة .

وأجاز غيره  ـ أيضا ـ  أن تكون مفعولا له ، قال أبو حيان : "  . و( اتخذ ) ، يحتمل أن يكون مما تعدت إلى اثنين ، والثاني هو( مودة )، أي : اتخذتم الأوثان بسبب المودة بينكم ، على حذف المضاف ، أو: اتخذتموها مودّة بينكم ، كقوله : { ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله }، أو مما تعدت إلى واحد ، وانتصب( مودة )على أنه مفعول له ، أي ليتوادوا ويتواصلوا ويجتمعوا على عبادتها ، كما يجتمع ناس على مذهب ، فيقع التحاب بينهم  " . (
) 
المطلب الثالث :
 ما جاز أن يكون مرفوعاً على الابتدائية أو الخبرية والنصب على الحالية .

201ـــ  قال تعالى : {                 } (
) .

قال الفراء : (( يرفع ( خالق) على الابتداء، وعلى أن يكون خبراً . ولو نصبته إذ لم يكن فيه الألف واللام على القطع كان صواباً . وهو مثل قوله : {     } (
) . وكذلك {    }(
)  لو نصبته إذْ كان قبله معرفة تامة جاز ذلك ؛ لأنّك قد تقول : الفاطر السموات، الخالق كل شيء ، القابل التَّوب ، الشديد العقاب )) (
) .

يفهم من كلامه أن (خالق) في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .

فأما الرفع – وعليه القراءة- فواضح أنه جعله من وجهين :

الوجه الأول :على الابتداء، ولعله قصد به الاستئناف أي هو خالق كل شيء 

والوجه الثاني : أن يكون خبراً ، والظاهر أنه يقصد جعله خبرًا لـ(ذلكم). وقد أجاز الوجهين السابقين جمع من المعربين ، فهذا النحاس يقول : (( ( ذلكم ) في موضع رفع بالابتداء، (اللهُ ربُّكم) على البدل (خالقُ كلِّ شيءٍ) خبر الابتداء، ويجوز أن يكون ( ربُّكم) الخبر، و(خالقُ) خبرا ثانياً، أو على إضمار مبتدأ، وأجاز الكسائي والفراء النصب فيه )) (
) .

وقول النحاس : "  وأجاز الكسائي والفراء النصب فيه "  يعني به الوجه الثاني عند الفراء – كما قلت- . وقد ذكر القرطبي   و الشوكاني  ما ذكره النحاس عن الفراء دون زيادة على ما قاله النحاس ، ولم يعلقوا عليه . ولم أجد فيما بين يدي من مصادر من وجَّهه أو قرأ به . وهل يمكن حمل كلامه على أنه أراد بالقطع ما هو مشهور عند النحاة فيكون مفعولاً به لفعل محذوف أي ( أعني) ، احتمال. لكن الراجح – والله  أعلم- أنه أراد به الحال، فهو يطلق القطع على الحال بكثرة في كتابه . وقد ذكرت هذا في الكلام على مصطلحاته .

والذي جعلني أحمله على الحال أنه قاسه على نصب (فاطر) في قوله تعالى : ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ) (
) وقد قال فيها : (( ... ولو نصبته على المدح كان صواباً، هو معرفة، ولو نويت الفاطر الخالق نصبته على القطع إذ لم يكن فيه ألف ولام )) (
).

وقد ذكرت في موضع آخر من البحث (
) أنه أراد بالقطع هنا الحال وأن النحاة أجازوا نصبه على الحال مع أوجه أخرَ فيه .

المطلب الرابع :

 ما جاز أن يكون مرفوعاً على الابتدائية أو الخبرية والنصب على البدلية .

202 ـــ  قال تعالى : {                    } (
) .

قال الفراء : (( (  ) منصوبة على تفسير ( ) فرد عليها، ولو رفعت على الائتناف إذ انفصلت من الآية كان صواباً. فيكون الرفع على وجهين: أحدهما الابتداء، والآخر أن ترفعها بعائد ذكرها )) (
) .

أي: يجوز في ( جهنم) الرفع والنصب .

فأما النصب – وعليه القراءة – فظاهر كلامه أنه بدل من قوله ( )، وأطلق التفسير على البدل، وهذا من مصطلحاته التي ذكرتها أول البحث .

وممن أعربها بدلاً النحاس . يقول : ((  (جهنم ) منصوب على البدل من (دار) ولم تنصرف لأنها مؤنثة معرفة ... )) (
) .

وأما الرفع – وهو قراءة شاذة نسبت لابن أبي عبلة (
) – فقد أجاز فيها الفراء وجهين :

الأول : أن تكون مبتدأ والجملة بعدها خبرها ، وهذا ظاهر قوله : أن ترفعها بعائد ذكرها. وقد ذكرت الكلام على هذا المصطلح في المبحث الخاص بمصطلحاته .

والثاني: أن تكون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير – والله أعلم- هي جهنم. وهذا ظاهر قوله : على الابتداء .

وقد وجه بعض المعربين هذه القراءة على ذلك.

يقول السمين : (( قراءة ابن أبي عبلة ( جهنم ) بالرفع على أنها مبتدأ ، والجملة بعدها الخبر، وتحتمل قراءة ابن أبي عبلة وجهاً آخر وهو أن يرتفع على خبر ابتداء مضمر، وجملة (يصلونها) حال )) (
) .

واختار أبوحيان (
) كونها خبراً معللاً بأن النصب على الاشتغال مرجوح من حيث إنه لم يتقدم ما يرجحه، ولا ما يجعله مساوياً، وجمهور القراء على النصب، ولم يكونوا ليقرأوا بغير الراجح أو المساوي، إذ: زيد ضربته، أفصح من : زيداً ضربته، فلذلك كان ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف في قراءة ابن أبي عيلة راجحاً.

وهو يعني أن القراءة لما كانت بالنصب فالراجح أنها بدل، أو عطف بيان كما أجازه بعضهم (
) ، ويضعف نصب ( جهنم) على الاشتغال كما بيّن، والرفع يقاس على هذا فيضعف جعلها مبتدأ والخبر ما بعدها .

وعلى هذا فالراجح من الأوجه هو النصب ؛ لأن القراءة  عليه.  والراجح من وجهي الرفع هو كونها خبراً لمبتدأ محذوف كما قرره أبوحيان .

المطلب الخامس :
ما جاز رفعه خبرا أو نعتا ونصبه حالا
          203ـ قال تعالى { (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( (( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( }(
) 
قال الفراء : " وقوله: {لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ... } مردود على( سَقر) بنية التكرير، كما قال: {ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ } وكما قال فى قراءة عبدالله: {وَهَذَا بَعْلِى شَيْخٌ  } ولو كان "لواحةً للبشر" كان صوابا ، كما قال: {إِنَّهَا لإِحْدَى ٱلْكُبَرِ(35) نَذِيراً لِّلْبَشَرِ } وفى قراءة أُبَيّ: "نذِيرٌ لِلْبشَر"
وكلٌّ صواب. " (
)  وقال في موضع آخر : " وقد قال أيضا في الرفع: { كلاَّ إِنَّها لظى نزَّاعة لِلشوى} فرفع (نزَّاعة) على الاستئناف، وهى نكرة من صفة معرفة. وكذلك قوله: {لا تبقِى ولا تذر لَوَّاحَة} وفي قراءة أبىّ "إِنَّها لإِحدى الكُبَر نِذيرٌ لِلبشرِ" بغير ألف. فما أتاك من مثل هذا في الكلام نصبته ورفعته. ونصبه على القطع وعلى الحال. وإذا حسُن فيه المدح أو الذمّ فهو وجه ثالث." . (
)
أي : أنَّ ( لوَّاحة ) في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فالرفع على الاستئناف ، لأنه قاسَه على رفع ( نزَّاعة ) ورفعها عنده على الاستئناف . وتكون على هذا خبرا لمبتدأ محذوف ، قال مكيّ :"  على إضمار هي لواحة " . (
) 

لكن قول الفراء : " مردود على سقر بنية التكرير " يفهم منه أنه لم يرد الاستئناف هنا ، فهل أراد البدل لأنه يطلق عليه التكرير أحيانا ؟ أو أراد به تعدد الخبر ؟ احتمالان واردان ! لكن تنظيره بالآيتين يرجح الثاني ، والله أعلم . ولعله جعلها نعتا لـ ( سقر ) ، وهو وجه ذكره بعض المعربين ، قال الطبري : "  وقوله:( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ) يعني جلّ ثناؤه: مغيرة لبشر أهلها، واللّواحة من نعت سقر، وبالردّ عليها رُفعت، وحسُن الرفع فيها، وهي نكرة، وسقر معرفة، لما فيها من معنى المدح. ".

وقال الشوكاني : " (لوّاحة) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . وقيل : على أنه نعت لـ(سقر) ، والأوّل أولى " . (
)
والرفع قراءة الجمهور ، وأما النصب فهي قراءة شاذة ، ويظهر من كلامه أنها حال  ، وعلى هذا خرجها المعربون ، قال أبو حيان :" وقرأ زيد بن عليّ والحسن وابن أبي عبلة : (لواحةً) بالنصب على الحال المؤكدة ، لأن النار التي لا تبقي ولا تذر لا تكون إلا مغيِّرة للأبشار. وقال الزمخشري : نصباً على الاختصاص للتهويل ." (
) و قال السمين :" وفيها ثلاثة أوجه :أحدها : أنَّها حال من ( سقر ) ، والعامل معنى التعظيم ، والثاني : أنها حال من ( لا تبقي ) ، والثالث : من ( لا تذر ) " . (
) 
المطلب السادس :
ما جاز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية أو البدلية والنصب على نزع الخافض .

204 ــ  قال تعالى : {          } (
) .

قال الفراء : (( نصبت الظَّن بوقوع التصديق عليه، ومعناه أنه قال : {         } (
) قال الله : صدّق عليهم ظنَّه؛ لأنه إنما قاله بظن لا بعلم . وتقرأ ( ولقد صدَق عليهم إبليسُ ظنَّه ) نصبت الظنّ على قوله : ولقد صدق عليهم في ظنِّه . ولو قلت : ولقد صدق  عليهم إبليسُ ظنُّه ، ترفع ( إبليسَ) والظَّن كان صواباً على التكرير: صدَق عليهم ظنُّه . كما قال : {       }(
) يريد: عن قتالٍ فيه، وكما قال : {        } (
)   ولو قرأ قارئ (ولقد صدَق عليهم إبليسَ ظنُّه) ، يريد: صدَقه ظنُّه عليهم كما تقول : صدَقك ظنُّك، والظَّن يخطئ ويصيب )) (
) . أي: لجاز ذلك .
يفهم من كلامه أن هذه  الآية يجوز فيها أربع قراءات :

الأولى : {     } بتشديد الدال من (صدّق) ورفع ( إبليسُ) على الفاعلية، ونصب ( ظنَّه) مفعولاً به لـ(صدّق) . وهي قراءة عاصم وحمزة و الكسائي  (
) .

وممن وجهها بذلك مكّي يقول : (( وحجة من شدّد أنه عدّى ( صدّق) إلى الظن، فنصبه به على معنى : أن إبليس صدّق ظنّه فصار يقيناً حين اتبعه الكفار وأطاعوه في الكفر، وقد كان ظنَّ ظنّاً لا يدري هل يصح ؟ فلما اتبعوه صحَّ ظنُّه  فيهم )) (
) .

الثانية :{ ولقد صدَق  عليهم إبليسُ ظنَّه } بتخفيف الدال من ( صدَق) ورفع ( إبليسُ ) ونصب ( ظنَّه) ، وواضح من توجيهه أنه على إسقاط الخافض، ولهذا قدره بقوله : ( ولقد صدق عليهم في ظنه ) . وهي قراءة باقي السبعة .
وردَّه ابن جني بقوله :" وذهب الفراء إلى أنّه على معنى في ظنِّه ، وهذاتَمَحُّل في الإعراب ، وتحرُّف عن المعنى. ألا ترى أنَّ من رفع (ظنّه) فإنما جعله فاعلا ؛ فكذلك إذا نصبه جعله مفعولاً على ما مضى ، وكذلك من شدّد فقال ( صدَّق )فنصب الظن على أنه مفعول به "(
). 
وأجازوا – أيضاً- نصبه هنا على المفعول به . يقول الهمذاني : (( فمن خفف (صدَق) ففي انتصاب ( ظنّه ) وجهان :

أحدهما : انتصب انتصاب الظرف، أي: صدق في ظنه ، فلما حذف الجار انتصب.

والثاني : انتصب انتصاب المفعول به، كما تقول : صدقتُ فلانا الحديث" (
) وأجازوا فيه  ـ أيضا ـ أن يكون نصبه على المصدر . قال الزجاج : (( ومن خفف فقال : (صدَق) نصب الظن مصدراً على معنى : صدق عليهم إبليس ظنّا ظنّه )) (
) وقدره بعضهم : ( يظن ظنَّه ) )) (
) .

الثالثة : { ولقد صدَق عليهم إبليسُ ظنُّه } برفع ( إبليس) و(ظنّه) (
) فيكون (إبليسُ) فاعل ( صدَق) و(ظنُّه) بدلاً منه بدل  اشتمال. وممن أجازه مكّي ، يقول : (( ومن خفّف ، ورفعهما جميعاً جعل (ظنُّه) بدلاً من ( إبليس ) ، وهو بدل الاشتمال )) (
) .

وهو مراد الفراء بقوله : "  كان صواباً على التكرير " ، فهو يطلق التكرير على البدل بكثرة، وقد ذكرت هذا في الكلام على مصطلحاته .

الرابعة : { ولقد صدَق عليهم إبليسَ ظنُّه } بتخفيف (صدَق ) و نصب ( إبليسَ) ورفع ( ظنُّه) ، وواضح من كلام الفراء أن ( إبليسَ ) مفعول به مقدم و( ظنُّه) فاعل مؤخر .

 وممن ذكرها ابن جني ، قال:"  ومن ذلك قراءة الزُّهري (
) ، ( ولقد صدَق) مخفَّفة (عليهم إبليسَ) نصبٌ (ظنُّه ) رفعٌ......  قال أبو الفتح : معنى هذه القراءة أنَّ إبليس كان سوّل له ظنُّه شيئا فيهم ، فصدَ قه ظنُّه فيما كان عقد عليه معهم من ذلك الشيء ." (
)  .
المطلب السابع :

 ما جاز أن يكون مرفوعاً على البدلية أو الخبرية والنصب على الحال .

205ــ قال تعالى : {               } (
) .

قال الفراء : (( وقوله ( ) مرفوع على الرد على (  ) و(ما) في موضع رفع، ولو رفعته على الاستئناف كأنك تفسّر به (ما) لكان صواباً. ولو نصب على القطع لأنه نكرة و(ما) معرفة كان صواباً )) (
) .

أي أن (حكمة) يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما الرفع ـ وعليه قراءة عامة القراء ـ فمن وجهين :

أحدهما : على أن تكون بدلاً من ( ما ) الموصولة وهي فاعل ( جاءهم) . وأطلق الرد هنا على البدل .

والثاني : أن يكون على الاستئناف . ويظهر من كلامه أنه خبر لمبتدأ محذوف. ولهذا قال : كأنك تفسر به (ما).

قال الآلوسي : (( ورفع (حكمة) على أنها بدل كل أو اشتمال من (ما). أو خبر مبتدأ محذوف . أي: هي أو هذه ، على أن الإشارة لما يشعر به الكلام من إرسال الرسل وإيضاح الدليل والإنذار لمن مضى، أو إلى ما في الأنباء، أو إلى الساعة المقتربة ... )) (
) .

وأما النصب فعلى أن ( حكمة) حال من (ما). وأطلق عليه القطع كما هي عادته.

وممن ذكره السمين يقول : (( وقرئ(
)( حكمةً)  بالنصب حالاً من (ما) ))(
).
المطلب الثامن :

 ما جاز أن يكون مرفوعاً على البدلية أو اسماً لـ(كان) والنصب خبراً لها .

206ــ قال تعالى : {                    }(
) .

قال الفراء : (( والجنتان مرفوعتان لأنهما تفسير للآية، ولو كان أحد الحرفين منصوباً بـ(كان) لكان صواباً )) (
) .

يعني أن () في الآية يجوز فيها وجهان الرفع والنصب .

فأما الرفع فعلى أن (  ) بدل من ( آية) وهو ما عناه بقوله : لأنهما تفسير للآية. فأطلق التفسير هنا على البدل .

وممن ذكر هذا أبوحيان . يقول : - بعدما أجاز كونها بدلاً- : (( قال معناه الفراء قال: رفع لأنه تفسير لـ(آية) )) (
) .

وقال الشوكاني : (( وارتفاعهما على البدل من (آية) قاله الفراء )) (
) .

والوجه الثاني أن يكون ( ) اسماً لـ(كان) . وهذا ظاهر قوله : (( ولو كان أحد الحرفين منصوباً بـ(كان) لكان صوابا )) . فهو يقصد بالحرفين الاسمين وهما (آية) و( ) .

قال النحاس : (( ... ويجوز أن تنصب (آية) على أنها خبر (كان) ويجوز أن تنصب ( جنتين) على الخبر أيضاً في غير القرآن )) (
) .

ويكون المعنى : لقد كانت الجنتان آيةً من آيات الله ، أو لقد كانت الآية جنتين. وأجازوا أن تكون ( ) خبراً لمبتدأ محذوف ( هي جنتان) ، أو مبتدأ والخبر ( عن يمين وشمال ) . وضعف بأنها نكرة بدون مسوغ (
) .

وأما النصب الذي يفهم من كلام الفراء فهو ما ذكره النحاس في نصب (جنتين) خبراً لـ(كان) .

وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن أبي عبلة (
) .

قال السمين : (( وقرأ ابن أبي عبلة ( جنتين ) بالياء نصباً على خبر (كان) واسمها (آية) ، فإن قيل: اسم ( كان ) كالمبتدأ ولا مسوّغ للابتداء به حتى يجعل اسم (كان) ! والجواب أنه تخصص بالحال المقدمة عليه ، وهي صفته في الأصل، ألا ترى أنه لو تأخر ( لِسَبأ) لكان صفة لـ(آية) في هذه القراءة ... )) (
) .

والراجح من هذه الأوجه الرفع على البدل ، ولهذا بدأ به الفراء وأبدل مثنى من مفرد؛ لأن هذا المفرد يصدق على هذا المثنى، ولأن المطابقة لا تشترط في البدل.
المطلب التاسع :

ما جاز رفعه مبتدأ أو نائب فاعل ونصبه على المصدرية

      207  ـ   قال تعالى : {((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( }(
). 

قال الفراء : " وقوله: {((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((} وهى في قراءة عبد الله: "كتب عليهم الوصية لأزواجِهم" وفي قراءة أبىّ: "يُتوفَّونَ منكم ويذرون أزواجا فمتاعٌ لأزواجهم"(
) ، فهذه حجَّة لرفع الوصيَّة. وقد نصبها قوم منهم حمزة على إضمار فعل كأنَّه أمر؛ أي : ليوصوا لأزواجهم وصيَّة. ولا يكون نصبا في إيقاعِ  (ويذرون ) عليه"(
).
يُفهَم من كلامه أنَّ ( وصيَّة ) في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .وهما قراءتان متواترتان ، قرأ بالنصب ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ، وقرأ لباقون بالرفع(
).
 فأما الرفع : فلم يصرح بتوجيهه ، لكن يظهر من استدلاله بالقراءتين الشاذتين أنها: إما نائب فاعل لفعل محذوف ، أي ( كُتِب) .  أو تكون مبتدأ و( لأزواجهم ) خبر .وممن ذكر الوجهين الطبري ، قال :"  اختلف أهل العربية في وجه رفع(الوصية). فقال بعضهم: رفعت بمعنى: كتبت عليهم الوصية. واعتل في ذلك بأنها كذلك في قراءة عبد الله.  فتأويل الكلام على ما قاله هذا القائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كتبت عليهم وصية لأزواجهم- ثم ترك ذكر(كتبت)، ورفعت(الوصية) بذلك المعنى، وإن كان متروكا ذكره. وقال آخرون منهم: بل(الوصية) مرفوعة بقوله:(لأزواجهم) ، فتأول: لأزواجهم وصية. والقول الأول أولى بالصواب في ذلك، وهو أن تكون(الوصية) إذا رفعت مرفوعة بمعنى: كتبت عليكم وصية لأزواجكم. لأن العرب تضمر النكرات مرافعها قبلها إذا أضمرت ، فإذا أظهرت بدأت به قبلها، فتقول:(جاءني رجل اليوم)" (
).

 ورد أبو حيان  الوجه الأول بأن هذا ليس من المواضع التي يضمر فيها الفعل ، يقول :" و (وصية) بالرفع على الابتداء وهي نكرة موصوفة في المعنى ، التقدير : وصية منهم أو من الله ، على اختلاف القولين في الوصية ، أهي على الإيجاب من الله؟ أو على الندب للأزواج؟ وخبر هذا المبتدأ هو قوله : (لأزواجهم ) ، والجملة : من وصية لأزواجهم ، في موضع الخبر عن : (الذين) ، وأجازوا أن يكون :( وصية ) مبتدأ و ( لأزواجهم ) صفة . والخبر محذوف تقديره : فعليهم وصية لأزواجهم . وحكي عن بعض النحاة أن : (وصية)  مرفوع بفعل محذوف تقديره : كتب عليهم وصية ، قيل : وكذلك هي في قراءة عبد الله ، وينبغي أن يحمل ذلك على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب ، إذ ليس هذا من المواضع التي يضمر فيها الفعل" (
). 

وأما نصب ( وصية ) : فعلى المصدرية بفعل مقدر أي ( ليوصوا ) ، وهذا ظاهر من كلام الفراء ،وهو تقدير ابن عطية قال :" ( وصيةً ) بالنصب ، وذلك حمل على الفعل كأنه قال : ليوصوا وصية ، وقدره أبو حيان ( يوصون )" (
).
 المطلب العاشر :  

ما جاز رفعه بعائد ذكره أو بدلا ، ونصبه براجع ذكره

208 ـ قال تعالى { فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ  }(
).

قال الفراء " رفعت (النار) بما عاد من ذكرها في ( عليها )، ولو رفَعْتها بما رفعْتَ به {سُوءَ الْعَذَاب}  كان صوابا، ولو نصبت على أنها وقعت بين راجع من ذكرها، وبين كلام يتصل بما قبلها كان صوابا، ومثله: {قُلْ أَفَأُنَبِّئكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُم النارُ وَعَدهَا } "(
) 

يفهم من كلامه أن ( النار ) في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما الرفع ـ وعليه القراءة ـ فيظهر أنه عنده من وجهين :

الأول : أن تكون مرفوعة بعائد ذكرها ، وقد ذكرت أنه يطلقه على المرفوع على الابتداء عند غيره في ما يجوز نصبه على الاشتغال .فعلى هذا تكون مبتدأ ،وجملة( يعرضون عليها ) خبر .

الثاني : أن تكون بدلا من ( سوء ) المرفوع قبلها ، ويفهم هذا من قوله :"  ولو رفَعْتها بما رفعْتَ به {سُوءَ الْعَذَاب}  كان صوابا " . 

وقد أجازوا مع الوجهين غير ذلك ، قال أبو حيان : "  { النار } بدل من { سوء العذاب } ، أو خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قيل : ما سوء العذاب : قيل : النار ، أو مبتدأ خبره { يعرضون } ، ويقوي هذا الوجه قراءة من نصب ، أي :  تدخلون النار يعرضون عليها ".(
) 
وأما نصب ( النار )  فهي عنده منصوبة بعائد ذكرها ، كما يظهر من كلامه ، وهي منصوبة على الاشتغال عند غيره  بفعل محذوف يفسره المذكور ، قال العكبري :" ويقرأ بالنصب بفعل مضمر يفسره (يعرضون عليها ) ، تقديره : يصلون النار، ونحو ذلك ".(
)
ولم أجد فيما بين يدي من مصادر من نسبها إلى قارئ ، لكن هناك من ذكرها دون نسبة كالعكبري وأبي حيان في نصيهما السابقين .

وقد حكى النحاس قولي الفراء ولم يعلق عليهما قال : " فيه ستة أوجه تكون ( النار ) بدلا من (سوء) ، ويكون بمعنى (هو النار) ، وتكون بالابتداء ، وقال الفراء "تكون مرفوعة بالعائد فهذه  أربعة أوجه . وأجاز الفراء النصب لأن بعدها عائدا وقبلها ما تتصل به .  "(
)  ونسب الشوكاني للفراء جواز الخفض ، يقول " ، وأجاز الفرّاء الخفض على البدل من العذاب ." (
) 

    لكن كلام الفراء السابق صريح في جواز الرفع والنصب فقط .

 ولعل الشوكاني أراد الأخفش فإنَّه أجازه على البدل من ( العذاب ) قال الأخفش : " وإن شئت جررت على أنْ تجعل ( النار ) بدلا من ( العذاب ) ، كأنَّك أردت : سوءُ النارِ "(
)  
المطلب الحادي عشر : 
ما جاز أن يكون مرفوعاً على أنه خبر (إنَّ) أو خبر مبتدأ مضمر والنصب على المصدرية .
209- قال تعالى : {            }(
) .

- قال الفراء : (( القراءة بالنصب على قولك : حقاً إنك لمن المرسلين تنزيلاً حقاً، وقرأ أهل الحجاز بالرفع وعاصم والأعمش ينصبانها (
) ، ومن رفعها جعلها خبراً ثالثاً : إنك لتنزيلُ العزيز الرحيم، ويكون رفعه على الاستئناف كقولك : ذلك تنزيل العزيز الرحيم )) (
) .

ذكر هنا أن ( ) في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب، وهما قراءتان متواترتان كما ذكر.ويظهر من توجيهه أنَّ النصب على المصدرية، وعلى هذا وجهه الزجاج يقول(( فمن نصب فعلى المصدر، على معنى: نزَّل الله ذلك تنزيلاً )) (
) .

وأما الرفع فهو عنده من وجهين : الوجه الأول :أن يكون خبراً ثالثاً لـ (إن) . وهذا يحتاج إلى تقدير مضاف محذوف أي : ذو تنزيل، قال الهمذاني : (( ..وعن  الفراء أنه خبر ثالث لـ(إن)، أي : إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وذو تنزيل العزيز الرحيم، فحذف المضاف )) (
) .

ولم أجد - فيما بين يدي من مصادر- من حكى هذا الرأي عن الفراء غيرُ الهمذاني .

والوجه الثاني : أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي : ذلك تنزيل العزيز الرحيم . وعلى هذا الوجه وجهه جمهور المعربين، لكن اختلفت عبارتهم، فقدره الطبري : (هذا تنزيل العزيز الرحيم) (
) ، وقدره النحاس : (الذي أنزل إليك تنزيل العزيز الرحيم) (
) ، وقدره الأنباري (
) ، ومكي (
) ، والعكبري (
) ، وأبو حيان (
) ، والسَّمين : (هو تنزيل العزيز الرحيم) (
) ، والمعنى واحد .

المبحث الخامس :
ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجهين 
ومنصوباً من وجهين.
المطلب الأول  : 
ما جاز رفعه  خبرا ثانيا  أو على  الاستئناف ،  ونصبه حالا أو مفعولا به  :
       210 ـ  قال تعالى {((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((} (
).
قال الفراء :" وقوله: ﴿ أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَآء ٍ﴾ ، رفعته بالاستئناف. وإن شئت رددته إلى أنه خبر لـ ﴿ الذين ﴾  فكأنه قال: والذين يدعونَ من دون الله أمْوَات. الأموات في غير هذا الموضع أَنها  لا رُوح  فيها  يعنى الأصنام   .   ولو كانت نصباً على قولك ( يُخْلَقون أمواتاً ) على القطع ، وعلى وقوع الفِعل ، أَي :  (ويَخلُقُون أمواتاً ليسوا بأحياء )  "(
) . أي : لجاز ، فجواب الشرط محذوف ، وكثر هذا في أسلوب الفراء .  وهو يقصد أن﴿أمواتٌ﴾ يجوز فيه وجهان الرفع والنصب .

فأما الرفع فهو من وجهين : إما أن يكون على الاستئناف ،ويعرب خبرا لمبتدأ محذوف ، أي : هم أموات .

والثاني : أن يكون خبرا ثانيا ، وظاهر كلامه أنه للموصول قبله ، وجملة﴿(( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ﴾ خبر أول .
 قال أبو حيان :" و﴿أمواتٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي : هم أموات . ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر " (
). وجعله السَّمين خبرا للضمير أي : هم يُخلقون ، و﴿ يُخلقون ﴾ خبر أول ، أو كلاهما خبر من باب ( هذا حلو حامض ) . (
) 

والقراءة بالرفع ، وأما ما ذكره الفراء من جواز النصب  (
) فقد سبقه إليه شيخه الكسائي، حكاه عنه النحاس ولم يعلق عليه . قال : " قال الكسائي : ويجوز النصب على القطع والفعل "(
). ولم يزد على هذا . ولعل الفراء أخذه عن الكسائي ، وظاهر توجيهه له أنه يجوز فيه وجهان : 
 الأول : النصب على الحال ، وهذا يفهم من قوله " ويُخلقون أمواتا على القَطْع " وإطلاقه القَطْع على الحال كثير عنده .

الثاني : أن يكون مفعولا به لـ ( يَخلٌقون ) ـ بفتح الياء مبنيا للمعلوم ـ ، ولعل هذا مراده من قوله " وعلى وقوع الفعل ، أي : ويَخلقون أمواتا ليسوا بأحياء " ، والظاهر أنه أراد أن هؤلاء المشركين يصنعون هذه الأصنام التي لا حياة فيها ويعبدونها من دون الله . وعلَّق محققا الكتاب بقولهما :" كأنَّ الأصل:لا يَخلُقون أمواتا، وهذا بالبناء للفاعل،وما قبله بالبناء للمفعول " ،
 وقد أجاز الزمخشري أن يكون معنى الآية عليه ـ أيضا ـ قال : "  ووجه آخر : وهو أن يكون المعنى أن الناس يخلُقونهم بالنَّحت والتصوير ، وهم لا يقدرون على نحو ذلك ، فهم أعجز من عبادتهم أمواتٍ جماداتٍ لا حياة فيها ، "(
). وهذا موافق لما حملت عليه كلام الفراء .
المطلب الثاني :

ما جاز أن يكون مرفوعاً على الابتدائية أو العطف ومنصوباً على المفعولية أو العطف .

211ـــ قال تعالى : {                                         }(
) 
قال الفراء : (( {  }تنصبها بالرد على (خلق)، وإن شئت جعلته منصوباً على إضمار (سخَّر) فيكون في جواز إضماره مثل قوله : 

{             }(
) من نصب في البقرة نصب الغشاوة بإضمار (وجعل) . ولو رفعت {  }كان صواباً من وجهين :

أحدهما : أن تقول : لماَّ لم يكن الفعل معها ظاهراً رفعته على الاستئناف . والآخر : أن يتوهم أن الرفع في (الأنعام) قد كان يصلح فتردها على ذلك كأنك قلت : والأنعامُ خلقها والخيلُ والبغالُ والحمير، على الرفع )) (
) .

يفهم من كلامه أن (الخيل) يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب فهو عنده من وجهين :

الأول : بالعطف على (الأنعام) المنصوبة بـ(خلق) ولعل هذا مراده بقوله : تنصبها بالرد على (خلق) .

واقتصر عليه بعض المفسرين (
) . قال العكبري : (( و(الخيل) معطوف على الأنعام، أي : وخلق الخيل )) (
) .

والثاني :  أن تكون (الخيل) مفعولاً به لفعل محذوف تقديره : وسخَّر الخيل.

وقد بحثت فيما بين يدي من مصادر فلم أجد من أجاز هذا الوجه ولم يذكر أحد رأي الفراء إلا النحاس (
) فإنه ذكره ولم يعلق عليه .

وأما الرفع وهو قراءة شاذة نسبت لابن  أبي عبلة (
) فواضح من كلامه أنه جعله من وجهين - أيضاً- :

الأول : على الاستئناف . ولم أعرف مراده هل أراد أن يكون خبراً أو مبتدأ .

والذين ذكروا هذه القراءة وجهوها  على أن (الخيلَ) مبتدأ والخبر محذوف .

قال السمين : (( وقرأ ابن أبي عبلة برفعها على الابتداء والخبر محذوف، أي : مخلوقة أو معدةُ لتركبوها )) (
) .

وقدَّره العكبري : (( ولكم الخيل )) (
) .

والثاني : أن تكون (الخيلُ) معطوفة على (الأنعام) على توهم أنها مرفوعة،  

والمعربون الذين ذكروا هذه القراءة اقتصروا على الوجه الأول .

والخلاصة أن الفراء يجيز في () وجهين الرفع والنصب .

فالرفع على أنها مبتدأ  أو معطوفة على (الأنعام) حال رفعها .

والنصب على أنها معطوفة على (الأنعام) أو مفعول به لفعل محذوف .

والنصب أرجح لأن القراءة عليه، وأُرجِّح من وجهي النصب الأولَ؛ لسلامته من تقدير محذوف ، ولهذا اقتصر عليه جماهير المفسرين والمعربين .
المطلب الثالث : 

ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية أو النعت والنصب على الحالية أو المفعولية .
  212 ــ   قــال تعالى :   {   } (
) .

قال الفراء : (( ترفع الحمّالة وتنصب، فمن رفعها فعلى جهتين :

يقول : سيصلى نار جهنم هو وامرأته حمالة الحطب، تجعله من نعتها ، والرفع الآخر وامرأته حمالةُ الحطب؛ تريد: وامرأته حمالةُ الحطب في النار، فيكون ( في جيدها )هو الرافع، وإن شئت رفعتها بـ( الحمَّالة ) كأنك قلت : ما أغنى عنه ماله وامرأته هكذا . وأما النصب فعلى جهتين :

إحداهما : أن تجعل الحمَّالة قطعاً؛ لأنها نكرة، ألا ترى أنك تقول : وامرأته الحمالة الحطب، فإذا ألقيت الألف واللام كانت نكرة، ولم يستقم أن تنعت معرفة بنكرة .

والوجه الآخر: أن تشتمها بـ(  ) فيكون نصبها على                                   الذم ...)) (
).

يعني أن ( ) يجوز فيها الرفع والنصب. وهما قراءتان مشهورتان (
) .

وقد وجه الفراء الرفع على أن  ( ) يجوز فيها وجهان : الأول: أن تكون نعتاً لـ( ) إذا أعرب معطوفاً على فاعل (يصلى ) كما قال ( سيصلى نار جهنم هو وامرأته حمالةُ الحطب)، أو أعرب ( امرأته ) مبتدأ و( في جيدها ) خبره .

والثاني أن تكون ( امرأته ) مبتدأ و(حمالة) خبره .

وأما النصب فقد أجاز فيها وجهين أيضا : الأول : النصب على القطع وهو ما عناه بقوله : (( أن تجعل الحمالة قطعاً ...)) إلخ .. و هل أراد به النصب على الحال كما هي عادته في إطلاق القطع على الحال 
أو أراد به نصبه بفعل محذوف تقديره أعني ؟ لكن يرجح الأول تجويز بعض النحاة له .
قال النحاس : (( ومن قرأ (  )  ففي قراءته قولان :

أحدهما : أنه منصوب على الحال، لأنه يجوز أن تدخل فيه الألف واللام فلما حذفتهما نصب على الحال. والقول الأخر : أنه منصوب على الذم أي: أعني حمَّالةَ الحطب  )) (
) . و قال الهمذاني في تفسير نصبها على الحال : " و قد أجاز النحاس و غيره نصب (حمالة ) على الحال من (امرأته) في من رفعها بالعطف أي : تصلى النار مقولاً لها ذلك "(
)، فعلى هذا الإضافة لفظية. قال السّمين : " واستشكل بعضهم الحالية لما تقدم من أن المراد به المضي فيتعرف بالإضافة فكيف يكون حالاً عند الجمهور ؟ ... ثم أجاب بأن المراد الاستقبال لأنه ورد في التفسير أنها تحمل يوم القيامة حزمةً من حطب النار كما كانت تحمل الحطب في الدنيا "(
).
والثاني من وجهي النصب عند الفرّاء : النصب على الشتم بفعل محذوف، أي ( أعنى ) أو ( أذم ) .

 وقدّره الأنباري : (( أَذُمُّ حمالة الحطب )) (
) .

المبحث السادس :

ما جاز رفعه من وجهين ونصبه من ثلاثة أوجه .

 وفيه مطلب واحد :  

ما جاز رفعه مبتدأ مؤخرا أو على الاستئناف ونصبه حالا أو على القطع أو على الذّمّ :

213 ـ قال تعالى {(((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((( }(
).
قال الفراء : " إن شئت رفعت قوله ﴿(((((((((( (((((((((( ﴾ بِـ ( مِن ) ولم تجعل (مِن) في المعنى متصلة بما قبلها، كما قال الله: {(((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((}(
) وإن شئت كان المعنى: لا يحزنك الذِين يسارِعون في الكفرِ من هؤلاء ولا {(((((( ((((((((( (((((((( (} فترفع حينئِذ ﴿سمَّاعون﴾ على الاستئناف، فيكون مثل قوله {((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((}(
)  ثم قال تبارك وتعالى: :{((((((((( (((((((((} ولو قيل:  ( سماعين )، و( طوّافين ) لكان صوابا؛ كما قال: {(((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((}(
) ، وكما قال: {(((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((}(
) ثم قال: ﴿آخِذين ﴾، و ﴿ فاكِهِين ﴾، و ﴿متكئِين﴾   والنصب أكثر. وقد قال أيضا في الرفع: {(((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((}(
)فرفع ﴿ نزَّاعة ﴾على الاستئناف، وهى نكرة من صفة معرفة. وكذلك قوله: {(( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((((}(
) ، وفي قراءة أبيّ ﴿ إِنّها لإِحدى الكُبَر نِذيرٌ لِلبشرِ ﴾ بغير ألف. فما أتاك من مثل هذا في الكلام نصبته ورفعته. ونصبه على القطع وعلى الحال. وإذا حسن فيه المدح أو الذمّ فهو وجه ثالث  ،  ويصلح إذا نصبته على الشتم أو المدح أن تنصب معرفته كما نصبت نكرته. وكذلك {(((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((}(
) على ما ذكرت لك." (
)  

أي أن ﴿ سماعون ﴾ في الآية يجوز فيها الرفع والنصب .

فأما الرفع  فمن وجهين :  الأول :على أن (الواو) استئنافية غير عاطفة، فيكون ( سماعون )  مبتدأ مؤخرا ، والجار والمجرور خبرا مقدما ، وحملت كلامه على هذا لأن المبتدأ مرفوع بالخبر عند الكوفيين ، ويدل على هذا قوله " إن شئت رفعت قوله {(((((((((( ((((((((((﴾ بـ (مِن) " .

والثاني : على جعل ( الواو ) عاطفة لقوله  {(((((( ((((((((( ((((((((﴾ ، ثم استأنف ﴿ سماعون ﴾، وتعرب خبرا لمبتدأ محذوف ، أي : هم سماعون . وممن ذكر الوجهين الهمذاني ، يقول " {(((((( ((((((((( ((((((((﴾ يحتمل أن يكون منقطعا مما قبله خبر للسماع  ، أي : ومن اليهود قوم أو فريق سماعون ، وأن يكون عطفا على قوله ﴿ من الذين قالوا آمنا﴾ويرتفع ﴿ سماعون ﴾ على خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم سماعون  "(
) .  

وأما النصب فيظهر  أنه يجيز فيه ثلاثة أوجه : نصبه على الحال أو القطع أو الشتم ،  ويظهر هذا من قوله "  فما أتاك من مثل هذا في الكلام نصبته ورفعته. ونصبه على القطع وعلى الحال. وإذا حسن فيه المدح أو الذمّ فهو وجه ثالث. ويصلح إذا نصبته على الشتم أو المدح أن تنصب معرفته كما نصبت نكرته. وكذلك قوله {(((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((} على ما ذكرت لك "  .  ويلحظ هنا أنه جمع بين مصطلحي الحال والقطع ، وهذا يفيد أنه لم يرد بالقطع ما تردد في كتابه من إطلاقه على الحال ، ولعله أراد نصبه بفعل محذوف ، أي ( أعني ) ،وقد أشرت إلى هذا في الكلام على مصطلحاته .

وما ذكره من جواز النصب لم أجد فيما بين يدي من مصادر من نسبه إلى قارئ ، لكن هناك من حكاه عن الفراء ، قال النحاس :" وقال الفراء : ويجوز ﴿ سماعين ﴾و﴿طوافين ﴾كما قال ﴿ ملعونين ﴾ وكما قال ﴿ إن المتقين في جنات ونعيم ﴾ ثم قال﴿فاكهين ﴾ و﴿آخذين ﴾" (
).   وقال الشوكاني : "قال الفراء : ويجوز سماعين كما قال ﴿ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ ﴾  " (
) .                     
وقد ذكرت الكلام على الآيات التي أوردها في نصه السابق في المطالب الخاصة بها ، فلا حاجة إلى إعادته .
المبحث السابع   :

ما جاز رفعه من ثلاثة أوجه ونصبه من وجه واحد .

 وفيه مطلب واحد :

ما جاز رفعه مبتدأ أو خبرا أو بدلا  ونصبه على المصدرية:
214 ـ قال تعالى ﴿ (((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((}(
).

قال الفراء : " فقد يكون رفع الكثير من جهتين؛ إحداهما أن تكرّ الفعل عليها؛ تريد: عمِى وصَمَّ كثير منهم، وإن شئت جعلت {((((((( (((((((((} فعلا للكثير؛ كما قال الشاعر:

يلومُونَنِي في اشْتِرَائِي النّخيـ  *  ـلِ أَهلي فكلُّهمُ أَلْوَمُ (
)
وهذا لمن قال: قاموا قومُك. وإن شئت جعلت ( الكثير) مصدرا فقلت : أي ذلك كثيٌر منهم ،  وهذا وجه ثالث . ولو نصبت على هذا المعنى كان صوابا." (
)
 وقال في موضع آخر : " وقوله: {((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( }(
) فإنه ثنّى لأن الوالدين قد ذُكِرا قبله فصار الفعل عَلَى عددهما، ثم قال {(((((((((((( (((( (((((((((}على الائتناف كقوله {(((( ((((((( ((((((((( } ثم استأنف فقال: {((((((( (((((((((}  " (
) .
يظهر من النصين السابقين أن الفراء يجيز في قوله ﴿ كثير ﴾ من الآية الرفع والنصب ، فأما الرفع ـ وعليه القراءة ـ فهو عنده من ثلاثة أوجه :

الأول : أن يكون بدلا من الضمير في ﴿عموا ﴾ ، ويفهم هذا من قوله " إحداهما أن تكرّ الفعل عليها؛ تريد: عمِى وصَمَّ كثير منهم،  ".

والثاني : أن يكون مبتدأ مؤخرا ، وجملة {((((((( (((((((((} خبر مقدم ، ويفهم هذا من قوله " وإن شئت جعلت {((((((( (((((((((}فعلا للكثير " ، وقد مضى في الكلام على مصطلحاته أنه يطلق الفعل على الخبر .

الثالث : أن يكون على الاستئناف ، ويفهم هذا من قوله " وإن شئت جعلت الكثير مصدرا فقلت أي : ذلك كثير منهم، وهذا وجه ثالث." و هذا تفسير للاستئناف المذكور في نصه الآخر ، و يظهر من تقديره أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أي : ذلك كثير منهم  .

و الراجح هو الأول ، لأن الثاني لا يأتي إلا على لغة ( أكلوني البراغيث ) ، و هي لغة نسبت لأزد شنوءة يلحقون الفعل ضمير الفاعل مع ذكره ، و اللغة الفصحى تجريد الفعل من ذلك .  قال المرادي : " وهي لغة ثابتة، خلافاً لمن أنكرها، وأصحاب هذه اللغة يلحقون الفعل المسند إلى ظاهر، مثنى أو مجموع ، علامة كضميره. فيقولون: " قاما الزيدان " ، و " قاموا الزيدون "، و " قمن الهندات ". فالألف والواو والنون في ذلك حروف، لا ضمائر، لإسناد الفعل إلى الاسم الظاهر. فهذه الأحرف عندهم كتاء التأنيث في نحو: " قامت هند "- ثم قال - : " قلت: ونسب بعض النحويين هذه اللغة إلى طيىء ، وقال بعضهم : هي لغة أزدشنوءة. ومن أنكر هذه اللغة تأول ما ورد من ذلك. فبعضهم يجعل ذلك خبراً مقدماً ومبتدأ مؤخراً، وبعضهم يجعل ما اتصل بالفعل ضمائر، والأسماء الظاهرة أبدال منها. وهذان تأويلان صحيحان، لما سمع من ذلك، من غير أصحاب هذه اللغة، وأما من يحمل جميع ما ورد من ذلك على التأويل فغير صحيح، لأن المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أن ذلك لغة قوم مخصوصين من العرب.  وحمل بعضهم على هذه اللغة قوله تعالى﴿ ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ﴾  ، و ﴿ ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ﴾ (
)   . قلت: ولا ينبغي ذلك لأن هذه اللغة ضعيفة، فلا يحمل القرآن إلا على اللغات الفصيحة." (
)  

    والقول الثالث للفراء فيه حذف المبتدأ ،وحمل الكلام على عدم الحذف أولى .

 وممن حكى هذه الأوجه ورجح الأول أبو حيان ، قال  في إعرابها  : " وارتفاع﴿ كثير ﴾ على البدل من المضمر . وجوّزوا أن يرتفع على الفاعل ، والواو علامة للجمع لا ضمير على  لغة (أكلوني البراغيث ) ، ولا ينبغي ذلك لقلة هذه اللغة . وقيل : خبر مبتدأ محذوف تقديره (هم ) أي : العُمْيُ والصُّمُّ كثير منهم . وقيل : مبتدأ والجملة قبله في موضع الخبر وضُعِّف بأن الفعل قد وقع موقعه، فلا يُنوى به التأخير، والوجه هو الإعراب الأول. وقرأ ابن أبي عبلة : كثيراً منهم بالنصب "(
)      

والقراءة بالرفع ، وأما النصب ـ فهي قراءة ابن أبي عبلة كما قال أبو حيان ـ  والظاهر أن الفراء جعله منصوبا على المصدرية ، يفهم هذا من  قوله "  وإن شئت جعلت الكثير مصدرا فقلت  أي : ذلك كثير منهم، وهذا وجه ثالث. ولو نصبت على هذا المعنى كان صوابا."  

وهو في الأصل نعت لمصدر محذوف ، قال النحاس :" ويجوز في غير القرآن ( كثيرا ) بالنصب نعتا لمصدر محذوف "(
)    

وقدره مكّي بقوله :" ..تجعله نعتا لمصدر محذوف أي : : عَمَىً وصَمَمَاً كثيرا " (
). 
وأجاز العكبري والسمين  نصبه على الحال ـ أيضا ـ أي : صموا كثيرين ،أي في حال كثرتهم .   (
)
(�) البقرة : (26 ).


(�) اختلف في قائله وقد نسبه الفراء  إلى حسان بن ثابت ( و ليس في ديوانه، وقيل: عبدالله بن رواحة كما في الدرر اللوامع (1/70) .


(�) هذا البيت من الكامل. وهو من شواهد سيبويه (2/105) .والبيت أيضاً في أمالي ابن الشجري(2/169) ،و شرح المفصّل لابن يعيش (4/12) ، والمغني (2/165) . والشاهد فيه قوله ( على من غيرنا ) بخفض (  غير) ورفعها. فالخفض – كما قال الفراء- على جعل ( من ) نكرة موصوفة و(غير) صفة لها وجاز وصفها للنكرة مع إضافتها للمعرفة لتوغلها في الإبهام، والرفع على جعل ( مَن ) موصولة و(غيرُ) خبر لمبتدأ محذوف أي ( هو غيرُنا ) والجملة صلة الموصول . 


(�) معاني القرآن (1/21-229 ). 


(�) البحر المحيط (1/122) .


(�) ينظر : المصدر السابق ،و الدر المصون (1/225).


(�) البحر المحيط (1/122) .


(�) المصدر السابق .


(�) أي : رفع ( بعوضة) ، وهي قراءةابن أبي عبلة ، والضحاك كما في الدر المصون (1/226) ، وعزاها الزمخشري إلى رؤبةبن العجاج كما في الكشاف (1/55)  .


(�) الكشاف (1/55) .


(�) الدر المصون (1/225) ،وينظر إعرابها أيضا في :مشكل إعراب القرآن ( 53) ، والتبيان(1/44) ، والمحرر( 1/121) ، والفريد (1/255) .


(�)  يونس :4 .


(�) معاني القرآن( 1/457 ).


(�) التبيان(1/512 ) .


(�) الكشاف (1/55) . مشكل إعراب القرآن( 323 ) .


(�) الكشاف (1/55) . الدر المصون (6/150).


(�) الكشاف (1/55) . إعراب القرآن (2/244) ، وينظر إعرابها ـ ايضا ـ في :المحرر( 03/104)،والفريد (2/532) ،والبحر (5/124) ،.


(�)سورة يس (58 )


(�) معاني القرآن : (2/380 ـ 381) .


(�) البحر : (7/343) .


(�) تفسير الطبري : (20/539) .


(�) مشكل إعراب القرآن : (563) ، وينظر : إعراب القرآن : (3/402) ، فتح القدير : (4/377)، والدر المصون (9/279) .


(�)البحر : (7/343) .


(�) هود (69) . 


(�) قرأ ابن أبي عبلة بنصبهما ، وقرأ اليماني برفعهما كما في شواذ القراءات للكرماني (462) . 


(�) هذا بيت من الطويل ، نسبه الفراء في المعاني(1/40) إلى بعض بني عقيل، ونسب إلى القِنَّاني في تهذيب اللغة ( ومأ ) (5/266)، والصِّحاح (ومأ) (2/295)، واللسان ( ومأ ) (1/201). والشاهد في قوله (السلام) ،لأنه حذف الخبر ، والتقدير : السلام عليكم . ويروى : (( أرادت كلاما فاتَّقت مِن رقيبها )) . كما في الدر المصون (3/165)، ولا شاهد فيها هنا .  


(�)معاني القرآن : (2/21) . 


(�) معاني القرآن : (1/40) .


(�) إعراب القرآن للنحاس : (2/291)، التبيان : (1/542)، الفريد : (2/643)، البحر : (5/241) .


(�) الدر المصون : (6/351-352) .


(�) تنظر المصادر السابقة في هامش (1) . 


(�) البحر : (5/241) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (350) . 


(�) البقرة : (196) . 


(�) معاني القرآن : (1/118) . 


(�) معاني القرآن للأخفش : (1/355) . 


(�) البيان : (1/146) . 


(�) البحر : (2/74) . 


(�) الدر المصون : (2/313) . 


(�) الفريد : (1/429)، وينظر أيضاً : التبيان : (1/137) . 


(�) جامع البيان : (3/34) . 


(�) الأنعام : (131).


(�) الحج : (10).


(�) آل عمران : (182) ، الأنفال : (51).


(�) يوسف : (52).


(�) الأنفال : (18).


(�) معاني القرآن : (1/355).


(�) الدر المصون : (5/155).


(�)    البحر ( 4/224) . 


(�)   الزمر : 1 .


(�)   الدر المصون (9/405) .


(�)  البحر( 7/414 ) ، وينظر : مختصر في شواذ القرآن ( 131 ) .


(�)  إعراب القرآن 4/3 ، وينظر ـ أيضا ـ مشكل إعراب القرآن (583 ) ، والتبيان (2/317 ) ، والفريد ( 4/183 ) .


(�) العنكبوت (25).


(3 ) ـ  فيها قراءات : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى   (مودةُ بينِكم )  بالرفع مع الإضافة. 


وروى أبو زيد عن أبى عمرو (مودة بينكم ) بالرفع مع الإضافة و(مودةً )بنصب الهاء  (بينَكم ) نصبا 


وروى على بن نصر عن أبى عمرو( مودةُ بينِكم ) مضافا رفعا . وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبى بكر   (مودةً )  منونا بالنصب  ( بينَكم  ) نصبا ، وكذلك المفضل عن عاصم ، وروى الأعشى عن أبى بكر عن عاصم   (مودةٌ )  رفعا منونا ( بينَكم ) نصبا . وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص   (مودة َبينِكم ) بنصب ( مودة ) مع الإضافة .ينظر: السبعة  ( 1/498) ، 





(�)فتح القدير(  4/198).


(�)إعراب القرآن (3/254) 


(�) البحر (7/148 ) ، وينظر إعرابها ـ أيضا ـ في :التبيان(2/253) ،ومشكل إعراب القرآن ( 516 ـ 517 ) ،والفريد (3/737) ،  الدر المصون (17 ـ19 ) ،


(�) الأنعام : (102) . 


(�) غافر : (3) .


(�)الأنعام : (14) .


(�) معاني القرآن : (1/348) . 


(�) إعراب القرآن : (2/88) .


(�) الأنعام : (13) .


(�) معاني القرآن : (1/328) .


(�) ص : 472 . 


(�) إبراهيم : (28-29) .


(�) معاني القرآن : (2/77) . 


(�) إعراب القرآن : (2/369) . 


(�)  ينظر البحر : (5/424) ، والدر المصون( 7/ 102 ) . 


(�) الدر المصون : (2/102) . 


(�) البحر : (5/424)، وينظر في إعرابها – أيضاً- إعراب القرآن للنحاس : (2/369)، التبيان : (2/41)، الفريد : (3/164) . 


(�) ينظر : التبيان  (2/41)، و الفريد : (3/164)، والدر المصون( 7/102) .


(�) المدثر ( 29) .


(�) معاني القرآن (3/203) . .


(�)   معاني القرآن ( 1/309 ) .


(�) مشكل إعراب القرآن (723) .


(�) فتح القدير (5/327) .


(�) البحر (8/375) ، والكشاف (4/159) .


(�) الدر المصون:(10/546) .


(�) سبأ : (20) .


(�) ص : 082-83) . 


(�) البقرة : (217) . 


(�) المائدة : (71) . 


(�) معاني القرآن : (2/360) . 


(�) ينظر: السبعة : 529، النشر : (2/336) ، والإتحاف :(2/386). 


(�) الكشف : (2/207) .


(�) المحتسَب : (2/191) .


(�) الفريد : (4/67) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/251-252)، وينظر: البيان : (2/279)، ومشكل إعراب القرآن : (545)، والتبيان : (2/284) . 


(�) الدر المصون : (9/176-177) .


(�) وهي قراءة أبي عمرو برواية عبدالوارث، مختصر في شواذ القرآن (121)، البحر (7/273). 


(�) مشكل إعراب القرآن (546) .


(�) هو أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري . تابعي ، مات سنة (124) هـ . قرأ على أنس بن مالك، والسائب بن يزيد وأبي الطفيل وغيرهم، وروى عنه نافع ومالك بن أنس والأوزاعي . غاية النهاية (2/262) . 


(�)المحتسب : (2/191) .  وهي قراءة أبي الهجهاج ، وأبي جعفر ، وزيد بن علي ، و جعفر بن محمد ، وبلال بن أبي بردة، ينظر: المبسوط : (305)، البحر المحيط : (7/273) .والدر المصون (9/177) ، وفتح القدير:(4/323) .  


(�) القمر : (4-5). 


(�) معاني القرآن : (3/104) . 


(�)روح المعاني (27/112) . 


(�)وهي قراءة اليماني ، ينظر: مختصر في شواذ القراءات : (453)، والبحر : (8/174). 


(�) الدر المصون : (10/123) .


(�) سبأ (15) . 


(�) معاني القرآن : (2/358) . 


(�) البحر : (7/269) . 


(�) فتح القدير : (4/320). 


(�) إعراب القرآن : (3/338) . 


(�) ينظر : فتح القدير : (4/320) . 


(�) البحر : 07/270) وفتح القدير وبدون نسبة في الكشاف : (3/248) ، وإعراب القراءات الشواذ : (2/326) .


(�) الدر المصون : (9/171)، وينظر في إعراب الآية – أيضا - معاني القرآن وإعرابه (4/248)، البيان : (2/278)، والتبيان : (2/283)، والفريد : (4/63)، ومشكل إعراب القرآن : (544).


(�) البقرة : (240).


(�) هو ابن مسعود كما في مختصر في شواذ القرآن (15) والمثبت فيه " كتب عليكم " ولعل الصواب ما ذكره الفراء فهو المناسب لسياق الآية ، وكتبت في الدر المصون (2/502) " كتب عليهم وصية".


(�) معاني القرآن : (1/156).


(�) السبعة : (184).


(�) تفسير الطبري : (5/251).


(�) البحر : (2/245).


(�) و ينظر إعرابها - أيضاً- في التبيان : (1/161) ، و مشكل إعراب القرآن : (109) ، و الدر المصون : (2/502).


(�) غافر (46).


(�)معاني القرآن (3/9)


(�) البحر( 7/468 ).


(�) التبيان ( 2/328 ).وينظر أيضا : مشكل إعراب القرآن ( 589) ،و الدر المصون (9/485)


(�) إعراب القرآن: (4/35) .


(�) فتح القدير (4/494) .


(�) معاني القرآن للأخفش (2/677) .


(�) يس : (3-4-5) .


(�) الرفع والنصب قراءتان سبعيتان . فالرفع قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم برواية عنه، والنصب قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم . السبعة : (539)، الكشف : (2/214)، البحر : (7/323). 


(�) معاني القرآن : (2/372) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (4/278) . 


(�) الفريد : (4/99) . 


(�) جامع البيان : (20/491) . 


(�) إعراب القرآن : (3/383) . 


(�) البيان : (2/290) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (656) . 


(�) التبيان : (2/293) . 


(�) البحر : (7/323) . 


(�) الدر المصون : (9/246) . 


(�) النحل : (21).


(�) معاني القرآن ( 2/ 98).


(�) البحر المحيط : ( 5/482) .


(�) الدر المصون : ( 5/205  ) .


(�) وهي قراءة ابن عمير كما في شواذ القراءات للكرماني: ( 207  ) .


(�)إعراب القرآن : (2/393) .


(�) الكشاف : (2/325).


(�) النحل : (5-6-7-8) . 


(�) البقرة : (7) . 


(�) معاني القرآن : (2/97) . 


(�) ينظر : جامع البيان : (17/172)، والمحرر : (3/380 )، وفتح القدير  : (3/148 ) . 


(�) التبيان : (2/58) وينظر جامع البيان (17/172). 


(�) إعراب القرآن : (2/392) . 


(�) تفسير القرطبي : (10/73)، والبحر : (5/476)، وفتح القدير : (3/148) . 


(�) الدر المصون : (7/195) . 


(�) إعراب القراءات الشاذة : (1/757) . 


(�) المسد : (4) .


(�) معاني القرآن (3/298)، وينظر (2/350) أيضاً . 


(�) قرأ بالرفع جمهور القراء وقرأ بالنصب عاصم وابن محيص والحسن وأبوحيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي والأعرج . ينظر: البحر (8/526)، والإتحاف (2/636) .  


(�) إعراب القرآن : (5/306) . 


(�) الفريد : (4/746) . 


(�) الدر المصون : (11/145) . 


(�) البيان : (2/544). وينظر في إعرابها : الكشاف (2/390)، والتبيان (2/482)، ومشكل إعراب القرآن (810)، وأجازا فيها أن تكون خبره مبتدأ مضمرا ( هي حمالة ) . 


(�) المائدة : (41).


(�) فاطر : (35).


(�) النور : (58).


(�) الأحزاب : (61).


(�) الحجر : (45).


(�) المعارج : (15 - 16).


(�) المدثر : (28 - 29).


(�) المائدة : (41).


(�) معاني القرآن : (1/309).


(�) الفريد : (2/39).


(�) إعراب القرآن : (2/20).


(�)  فتح القدير(2/41). 


(�) المائدة : (71).


(�) البيت من المتقارب وهولأمية بن أبي الصلت  في ديوانه (48) ، وينظر البيت في :سر صناعة الإعراب ( 2/629) ، وأوضح المسالك ( 2/100  ) ، والمغني (4/404) ، وشرح الأشموني (1/170 ) .والشاهد مجيء الواو في الفعل (يلومونني ) مع وجود الفاعل ( أهلي) ، وما جاء مثل هذا فهو عند سيبويه حرف دال على الجماعة ، كما أنّ التاء في " قالت " حرف دال على التأنيث ، ينظر الكتاب (2/40) .


(�) معاني القرآن ( 1/ 316 ) .


(�) الإسراء : (23).


(�)معاني القرآن ( 2 / 120 ) .


(�) الأنبياء : (3).


(�) الجنى الداني : (171) ، والمرادي هو : بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي ، المعروف بـ ( ابن أم قاسم ) ، أخذ عن أبي حيان وغيره ، له الجَنى الداني في حروف المعاني ، وتوضيح المقاصد في شرح ألفية ابن مالك ، مات سنة ( 749 ) هـ ، تنظر ترجمته في : شذرات الذهب (6/160) ، والدرر الكامنة ( 2/32) ، وبغية الوعاة (1/517) .


(�) البحر : (3/534) ، وينظر :  التبيان (1/358).


(�) إعراب القرآن : (2/33).


(�) مشكل إعراب القرآن : (215).


(�) إعراب القراءات الشاذة : (1/454) ، و الدر المصون : (4/37 3).








